ملخص

هدف هذا البحث إلى دراسة التجربة البرلمانية الفلسطينية الأولى على أرض فلسطين، من خلال رصد وتحليل واقع المجلس التشريعي ودوره في دمقرطة المجتمع الفلسطيني، والتعرف على خصوصية هذه التجربة وتحليلها ودراسة ايجابياتها وسلبياتها. وعالج البحث مشكلة أساسية تتعلق في تبيان دور المجلس التشريعي في بناء وترسيخ الديمقراطية، وكيفية أداءه لاختصاصاته التشريعية والرقابية خاصة في ظل حداثة الخبرة البرلمانية، وعدم وجود تقاليد برلمانية سابقة تمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه. وناقش البحث مدى قدرة المجلس التشريعي على ترسيخ مبدأ فصل السلطات وتحديداً في إطار علاقته مع السلطة التنفيذية. كما تعرض البحث إلى مدى قدرة المجلس على تعزيز مفهوم الرقابة الشعبية من خلال علاقته بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني. وغطي البحث فترة زمنية تمتد من عام 1996 الذي جرى فيه انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى العام 2005 الذي يشهد انتهاء تجربة المجلس التشريعي الأولى والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ثانية.

تضمن البحث خمسة فصول، تطرق الفصل الأول بإيجاز إلى مفهوم الديمقراطية ونشأتها وتطورها وخصائصها وصورها المختلفة، وتناول الديمقراطية النيابية وتحديداً النظام البرلماني بشيء من التفصيل. ودرس الفصل الثاني التجارب الديمقراطية الفلسطينية أو شبه الديمقراطية التي مرت بفلسطين خلال الحقب التاريخية المختلفة، إضافة إلى تجربة الديمقراطية الفلسطينية في الشتات الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية. وركز الفصل الثالث على الظروف التي ساهمت في نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني، واتفاقيات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية التي قامت السلطة الوطنية على أساسها وموقع المجلس التشريعي فيها. وناقش الفصل تجربة الانتخابات التشريعية الأولى ومدى تأثيرها على الديمقراطية الفلسطينية، وتطرق كذلك إلى النظام الانتخابي الجديد المزمع تبنيه في الانتخابات التشريعية الثانية. كما عالج الفصل موضوع الكتل البرلمانية في المجلس، والتي يشكل وجودها معياراً مهماً لسير الحياة الديمقراطية الداخلية في المجالس النيابية. وتناول الفصل الرابع وظائف المجلس، 
التشريعية والرقابية وأثرها في ترسيخ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وعالج مبدأ فصل السلطات في فلسطين وتحديداً علاقة المجلس التشريعي بالسلطة التنفيذية. فعلى صعيد الدور والأداء التشريعي للمجلس استعرض الفصل إجراءات التشريع والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية، وموقف السلطة التنفيذية من قرارات المجلس، إضافة إلى السياسة التشريعية وإقرار القوانين، وأهم العقبات التي واجهت المجلس في تفعيل دوره التشريعي. وعلى صعيد الدور والأداء الرقابي للمجلس استعرض الفصل وسائل وأدوات الرقابة والمحاسبة والمساءلة التي استخدمها المجلس في مواجهة السلطة التنفيذية لترسيخ ركائز الديمقراطية خلال مسيرته، وأهم العقبات التي واجهت المجلس في تفعيل دوره الرقابي. واستعرض الفصل الخامس علاقة المجلس التشريعي الفلسطيني بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني. حيث درس تعزيز المجلس لمفهوم الديمقراطية عبر تفاعله مع الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني، واستعرض إجراءات وأدوات الاتصال المختلفة التي أوجدها في سبيل تعزيز هذه العلاقة. كما تناول الفصل قدرة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في التأثير على سياسية المجلس وتوجهاته. واستعرض كذلك علاقة المجلس بوسائل الإعلام، وأهم العقبات التي واجهته في تفعيل وتوطيد علاقته بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني. وأخيراً قدمت الخاتمة تقييماً عاماً لتجربة المجلس التشريعي في الجوانب التي تناولها البحث، وخلصت إلى أن الدور الذي قام به المجلس التشريعي في ترسيخ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني سواء من خلال أدواره التقليدية المتمثلة بالتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أو من خلال علاقته بالجمهور ومؤسسات المجتمع المدني اتسم خلال السنوات الماضية بالمحدودية في كثير من الحالات التي لم تمكنه من ممارسه دوره على النحو المتوقع. كما قدمت الخاتمة مجموعة من التوصيات المتعلقة بتفعيل أداء المجلس التشريعي في الجوانب التي تناولها البحث.

